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فـــي ســـياق متابعـــة قضايـــا عـــدد مـــن المودعيـــن، بـــرزت ممارســـة اعتمدهـــا أحـــد المصـــارف بشـــكل 

خـــاصّ بحـــقّ عـــدد مـــن عملائـــه أدّت إلى مفاقمـــة الضـــرر الناجـــم عـــن توقّـــف المصـــارف عـــن الإيفـــاء 

ـــت هـــذه الممارســـة فـــي تضميـــن العقـــود الموقَّعـــة مـــع هـــؤلاء  بواجباتهـــا تجـــاه المودعيـــن. تمثلّ

ـــة عليهـــا عبـــر تمليـــك المـــودِع  بنـــوداً مجحِفـــة بحقّهـــم، تســـمح للمصـــارف بتســـديد الودائـــع المترتبّ

ـــان، وذلـــك بـــدل  المعنـــي ســـندات ديـــن معروفـــة بســـندات يوروبونـــد مســـحوبة مـــن مصـــرف لبن

تســـديد الوديعـــة نقـــداً. وبنتيجـــة هـــذه البنـــود، تـــمّ إعـــلام العديـــد مـــن المودعيـــن عنـــد اســـتحقاق 

ــل  ــاً بفعـ ــا تمامـ ــارت قيمتهـ ــي انهـ ــندات التـ ــذه السـ ــا بهـ ــر وفقهـ ــم تنحصـ ــم أنّ حقوقهـ ودائعهـ

توقّـــف لبنـــان عـــن تســـديد ديونـــه.

وغالبـــاً مـــا اســـتخدم المصـــرف هـــذا الواقـــع لفـــرض تســـويات مجحفـــة مـــع المودعيـــن المعترضيـــن 

عـــى ذلـــك.

أمـــام انتشـــار هـــذه الممارســـة، حـــررّت المفكـّــرة القانونيـــة هـــذه المرافعـــة النموذجيـــة التـــي 

ننشـــرها توثيقـــاً لهـــذه الممارســـة المخادعـــة كواحـــدة مـــن سلســـلة محـــاولات للتهـــربّ مـــن 

ـــز حظوظهـــم  ـــن مـــن تعزي ـــاً للمودعي ـــن وتمكين ـــا تجـــاه المودعي ـــة عليه ـــات المترتبّ ـــذ الموجب تنفي

ــة  ــابقة قانونيـ ــن سـ ــم وتكويـ ــي إنصافهـ ــهِم فـ ــا يسُـ ــم بمـ ــن حقوقهـ ــاع عـ ــي الدفـ ــم فـ وقدراتهـ

ــة. ــارك القادمـ ــا فـــي المعـ ــتناد إليهـ يمكـــن الاسـ

وتجدر الإشارة إلى أمرين:

أوّلاً، أنّ هـــذه المرافعـــة النموذجيـــة تســـتند إلى أحـــد العقـــود الموقَّعـــة بيـــن مـــودع ومصـــرف 

والظـــروف الخاصّـــة التـــي ســـبقت أو رافقـــت أو أعقبـــت توقيعـــه. ويرُجََّـــح أن تشـــبه هـــذه 

المعطيـــات العديـــد مـــن المعطيـــات الحاصلـــة مـــع ســـائر المودعيـــن إنمّـــا ننبـّــه كلّ مـــن سيســـتخدم 

هـــذه المرافعـــة إلى ضـــرورة التثبـّــت مـــن انطباقهـــا عـــى حالتـــه؛

ثانيـــاً، أنّ رغـــم اختيارنـــا فـــي هـــذه المرافعـــة اللجـــوء إلى المحاكـــم المدنيـــة مـــن شـــأن المعلومـــات 

الـــواردة فيهـــا أن تؤسّـــس أيضـــاً لادّعـــاء أمـــام القضـــاء الجزائـــي.

مقدّمة
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أوّلاً، في مختصر الوقائع:

المدّعيـــة هـــي )الإحاطـــة بوضـــع المســـتدعية عامـــة: عملهـــا، عمرهـــا، خلفيتّهـــا... أيّ معلومـــات   .1

ـــق  ـــرة فـــي مـــا يتعلّ ـــة(، وليـــس لهـــا أيّ خب ـــالأدوات المالي تظُهـــر عـــدم خبرتهـــا فـــي التعامـــل ب

ـــات المصـــارف خـــارج مـــا هـــو متعـــارف عليـــه فـــي عمليـــات الإيـــداع البســـيطة،  بتفاصيـــل عمليّ

ـــاراً وصغـــاراً، وتســـوِّق لهـــا المصـــارف بشـــكل مســـتمرّ. ـــن كب ـــة اللبنانيي ـــي يقـــوم بهـــا أغلبيّ الت

المدّعـــى عليـــه هـــو أحـــد المصـــارف العاملـــة فـــي لبنـــان )إعطـــاء أيّ معلومـــات إضافيـــة متعلقّـــة   .2

ــدة مـــن نوعهـــا  بالمصـــرف قـــد تكـــون مفيـــدة للدعـــوى(. وقـــد تبيـّــن أنـّــه يقـــدّم خدمـــة فريـ

للعمـــلاء متمثلّـــة بعقـــود إيـــداع لأجـــلٍ، يتـــمّ ردّ قيمتهـــا فـــي تاريـــخ الاســـتحقاق إمّـــا نقـــداً وإمّـــا 

عـــن طريـــق تمليـــك ســـندات ديـــن للمـــودع معروفـــة باليوروبونـــد عـــى أن ينفـــرد المصـــرف 

ـــاء الوديعـــة. ـــار وســـيلة إيف باستنســـابيةّ اختي

)فـــي مـــا يلـــي، ســـرد عمليـّــة توقيـــع العقـــد وكيفيـّــة تجديـــده فـــي كلّ مـــرةّ مـــع إبـــراز اســـتنكاف   

المصـــرف عـــن تقيّـــده بموجـــب الإعـــلام وإظهـــار أيّ منـــاورات احتياليـــة قـــد تـــمّ اعتمادهـــا مـــن 

المصـــرف تجـــاه المودعـــة(

ـــدة  ـــدى )اســـم المصـــرف(، وديعـــة بقيمـــة )كـــذا( بفائ فـــي تاريـــخ )كـــذا( أودعـــت المدّعيـــة ل  .3

ـــخ الإيـــداع،  ـــدّة )كـــذا شـــهراً( مـــن تاري ـــداً لم قدرهـــا )كـــذا%( عـــى أن يكـــون الحســـاب مجمَّ

ـــخ )كـــذا(. ـــي تاري ـــه يســـتحقّ ف ّ أي أن

وقـــد طُلـــب مـــن المدّعيـــة التوقيـــع عـــى عقـــد تبيـّــن لهـــا فـــي مـــا بعـــد أنـّــه تضمّـــن بنـــداً هجينـــاً 

ـــد  ـــواردة فـــي العق ـــود ال ـــال البن ـــي: )إدخ ـــصّ عـــى الآت ـــد الاســـتحقاق ين ـــة ردّ الوديعـــة عن حـــول آليّ

جانب لجنة حلّ النزاعات بين المستهلك والمحترف

الموضوع: إبطـال موجب اختيـاري يعطي المصـرف صلاحيّـة 
استنسـابية بردّ الوديعـة عبـر تمليـك المودعة سـندات 

دين يوروبوند.

استحضار
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التـــي تتيـــح للمصـــرف تســـديد الوديعـــة عبـــر تمليـــك المســـتدعية ســـندات الديـــن، عـــى ســـبيل 

المثـــال البنـــود المعروضـــة أدنـــاه(.

الأوّل  الفريـــق  توقيـــع  إلى  الحاجـــة  ودون  أعـــلاه  المذكـــور  بالتاريـــخ  الأصـــل  تســـديد  »يتـــمّ 

)المســـتدعية(، وفقـــاً لخيـــار البنـــك واستنســـابه المطلـَــق إمّـــا نقـــداً فـــي حســـاب الفريـــق الأوّل 

ــي  ــدولار الأميريكـ ــن بالـ ــندات ديـ ــق الأوّل سـ ــك الفريـ ــق تمليـ ــن طريـ ــا مـ ــرف وإمّـ ــدى المصـ لـ

رة مـــن قِبـــل الدولـــة اللبنانيـــة ))Eurobond المســـمّاة فيمـــا بعـــد »ســـندات الديـــن«. مصـــدَّ

فـــي حـــال قـــررّ البنـــك التســـديد مـــن طريـــق تمليـــك الفريـــق الأوّل ســـندات الديـــن، فيجـــب أن 

ــاً لقيمـــة الأصـــل. يكـــون مجمـــوع قيمتهـــا الاســـمية موازيـ

ـــق الأوّل بالنســـبة  ـــه تجـــاه الفري ـــرأّ ذمّتُ ـــد ســـدّد كامـــل قيمـــة الأصـــل، وتبُ ـــه ق ّ ـــر المصـــرف أن يعتب

لعمليـّــة تســـديد الأصـــل والفائـــدة بشـــكل كامـــل ونهائـــي بمجـــردّ قيـــد ســـندات الديـــن المشـــار 

إليهـــا أعـــلاه )Eurobond( عـــى اســـم الفريـــق الأوّل«.

ومـــن الثابـــت مـــن العقـــد أنـّــه لـــم يتضمّـــن أيّ إعـــلام للمســـتدعية عـــن ماهيـّــة ســـندات الديـــن 

المذكـــورة أعـــلاه والمخاطـــر التـــي تنشـــأ عـــن اعتمادهـــا وســـيلة إيفـــاء بـــدلاً مـــن النقـــود. )مســـتند 

رقـــم 2(. علمـــاً أنّ المصـــرف كان عـــى بينّـــة تامّـــة مـــن خطـــورة عـــدم إمكانيـّــة الدولـــة تســـديد 

هـــذه الســـندات بعدمـــا تبيّـــن للجميـــع الاختـــلال الكبيـــر فـــي موازيـــن المدفوعـــات بـــدءاً مـــن 2011. 

بمعنـــى أنّ المصـــرف عمـــد بهـــذه الطريقـــة إلى نقـــل خطـــر يعـــرف أنـّــه ســـيتحقّق منـــه إلى المودعـــة 

ـــة خـــداع. ـــاً بمثاب ـــك، بمـــا يشـــكلّ كتمان لديـــه، مـــن دون إعلامهـــا بذل

ــداع لأجـــلٍ بيـــن المدّعيـــة والمدّعـــى عليـــه )اســـم  ــد عقـــد الإيـ فـــي تاريـــخ )كـــذا(، تـــمّ تجديـ  .4

ـــداً  المصـــرف( بقيمـــة )كـــذا(، بفائـــدة ســـنوية قدرهـــا )كـــذا%(، عـــى أن يكـــون الحســـاب مجمَّ

لمـــدّة )كـــذا( مـــن تاريـــخ الإيـــداع، أي أنـّــه يســـتحقّ فـــي تاريـــخ )كـــذا(.

وقد أضُيف في نهاية العقد التصريح الآتي: )إدراج أيّ تصريف مماثل قد ورد في العقد(.

إنّ الموقّـــع أدنـــاه يصـــرحّ أنـّــه درس عقـــد الإيـــداع لأجـــلٍ المرفَقـــة صـــورة عنـــه ربطـــاً بصـــورة مســـتقلةّ 

رة  وأخـــذ علمـــاً بإمكانيـّــة أن يســـتعيد فـــي الاســـتحقاق ســـندات ديـــن بالـــدولار الأميركـــي مصـــدَّ

مـــن قِبـــل الدولـــة اللبنانيـــة بـــدلاً مـــن اســـتعادة المبالـــغ النقديـــة، علمـــاً أنّ القيمـــة المتداوَلـــة لتلـــك 

الســـندات قـــد تكـــون أكثـــر أو أقـــلّ مـــن قيمتهـــا الاســـمية«. )مســـتند رقـــم 3(

ــلٍ بيـــن المدّعيـــة والمدّعـــى عليـــه )اســـم  ــداع لأجـ ــد عقـــد الإيـ فـــي تاريـــخ )كـــذا( تـــمّ تجديـ  .5
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ــاب  ــون الحسـ ــى أن يكـ ــذا%(، عـ ــا )كـ ــنوية قدرهـ ــدة سـ ــذا(، وبفائـ ــة )كـ ــرف(، بقيمـ المصـ

مجمّـــداً لمـــدّة )كـــذا( مـــن تاريـــخ الإيـــداع، أي أنـّــه يســـتحقّ فـــي تاريـــخ )كـــذا( بـــدون أن يطـــرأ 

أيّ تغييـــر عـــى بنـــود العقـــد. )مســـتند رقـــم 4(

ــد عقـــد  ــد العقـــد للمـــرةّ الأخيـــرة( تـــمّ تجديـ فـــي تاريـــخ )إدراج التاريـــخ الـــذي تـــمّ فيـــه تجديـ  .6

ــة والمدّعـــى عليـــه )اســـم المصـــرف(، بقيمـــة )كـــذا(، وبفائـــدة  ــلٍ بيـــن المدّعيـ ــداع لأجـ الإيـ

ســـنوية قدرهـــا )كـــذا%( عـــى أن يكـــون الحســـاب مجمّـــداً لمـــدّة )كـــذا شـــهراً( مـــن تاريـــخ 

ــداع، أي أنـّــه يســـتحقّ فـــي تاريـــخ )كـــذا(. )مســـتند رقـــم 6( الإيـ

ملاحظات مهمّة:

يلُحظ من الوقائع التي تمّ سردها الأمور التالية:

أنّ المســـتدعية، أســـوة بغيرهـــا مـــن عمـــلاء المصـــارف، حضـــرت إلى المصـــرف بمفردهـــا وقـــد   .1

ــداع دون الاطّـــلاع عـــى مضمونـــه بدقّـــة كونـــه مـــن عقـــود الإذعـــان  وقّعـــت عـــى عقـــد الإيـ

التـــي جـــرت العـــادة فـــي التعامـــل بيـــن المصـــارف والمودعيـــن عـــى توقيعـــه كمـــا هـــو.

ـــي  ـــد الوديعـــة الت ـــع عـــى عق ـــد التوقي ـــد أنّ فـــي العـــام 2014، أي عن ـــت فـــي العق ـــا هـــو ثاب ممّ  .2

ـــق  ـــوع تتعلّ ـــة عـــى معلومـــات مـــن أيّ ن ـــمّ إطـــلاع المدّعي ـــم يت ـــد، ل ـــا بع ـــي م ـــا ف ـــمّ تجديده ت

بســـندات الديـــن والأخطـــار الناجمـــة عـــن اســـتخدامها مـــن قِبـــل المصـــرف كوســـيلة إيفـــاء 

ــة فـــي  ــر الكامنـ ــذاك المخاطـ ــم آنـ ــا كان المصـــرف يعلـ ــه. فيمـ ــة فـــي ذمّتـ ــة المترتبّـ للوديعـ

ـــاً  ـــا يعنـــي أنّـــه ســـعى مـــن خـــلال تضميـــن العقـــد موجب خســـارة قيمـــة ســـندات اليوروبونـــد ممّ

ـــه بإيفـــاء الوديعـــة عـــن طريـــق تمليـــك المودعـــة، أي المســـتدعية، ســـندات  اختياريـــاً يســـمح ل

ديـــن )يوروبونـــد( بـــدلاً مـــن ردّهـــا نقـــداً، إلى نقـــل الخســـارة إليهـــا؛

ــة  ــد فـــي نهايـ ــد العقـــد للمـــرةّ الأولى، تـــمّ إدراج بنـــد جديـ وأنّ فـــي ســـنة 2016، أي عنـــد تجديـ  .3

ـــول  ـــة ح ـــات مفصّل ـــة معلوم ـــك مـــن دون إعطـــاء المدّعي ـــوان “خلاصـــة” وذل ـــد تحـــت عن العق

مضاميـــن هـــذا البنـــد؛

وأنّ فـــي الســـنوات اللاحقـــة مـــن 2016 إلى 2019 كان يتـــمّ تمديـــد العقـــد بنـــوع مـــن التلقائيـــة   .4

ـــك  ـــة إلى المصـــرف لتجديـــد الإمضـــاء فقـــط، مـــن دون أن يتخلّـــل ذل ـــة بمجـــيء المدّعي المتمثلّ

ـــة. ـــذ هـــذه العمليّ أيّ حديـــث حـــول العقـــد مـــع موظّفـــي المصـــرف المســـؤولين عـــن تنفي

ـــة  ـــة بالعمل ـــة ذات قيمـــة معينّ ـــة أي أوراق مالي ـــن خارجي ـــد هـــي ســـندات دي إنّ ســـندات اليوروبون

الأجنبيـــة تسُـــتعمَل كأداة ديـــن مـــن قِبـــل الحكومـــة اللبنانيـــة. الأصـــل أنّ ســـندات اليوروبونـــد 



8

ــيولة  ــألة سـ ــرح مسـ ــا إلى طـ ــا يدفعنـ ــا. ممّـ ــن بتعريفهـ ــندات ديـ ــي سـ ــل هـ ــع بـ ــت أداة دفـ ليسـ

ــذه  ــو أنّ هـ ــواب هـ ــي. الجـ ــدولار الأميركـ ــة الـ ــان بعملـ ــرف لبنـ ــن مصـ ــحوبة مـ ــد المسـ اليوروبونـ

الســـندات منعدمـــة الســـيولة اليـــوم ممّـــا يمنـــع اســـتخدامها كأوراق ماليـــة. ويظهـــر ذلـــك مـــن 

ــيتين: ــن أساسـ واقعتيـ

الأولى، إعـــلان الحكومـــة اللبنانيـــة منـــذ تاريـــخ 7 آذار 2020 تعليـــق دفـــع ســـندات اليوروبونـــد.   –

)مســـتند رقـــم 7(

ــندات، أنّ  ــذه السـ ــر هـ ــاس مخاطـ ــمح بقيـ ــذي يسـ ــي، الـ ــف الائتمانـ ــار التصنيـ ــة، إظهـ الثانيـ  –

قيمتهـــا كانـــت متدهـــورة فـــي الأعـــوام الســـابقة أي أنّ الخطـــر المتمثّـــل باحتمـــال عـــدم قـــدرة 

الدولـــة عـــى تســـديدها مرتفـــع. )مثـــال: تصنيـــف اليوروبونـــد بحســـب Moodys فـــي 21 شـــباط 

2020 هـــو Ca highly speculative stable مـــا يعنـــي تدنـّــي ســـيولة اليوروبونـــد وفـــي حـــال 

 vulture بيِعَـــت تبُـــاع الســـندات بســـعر بخـــس جـــدّاً. أمّـــا مـــن يشـــتري اليوروبونـــد الآن هـــي الــــ

fund التـــي تخطّـــط لمقاضـــاة الدولـــة. كمـــا أنّ تصنيـــف اليوروبونـــد بحســـب S&P هـــو SD أي

restrict� فـــي 18 آذار 2020، هـــو ،Fitch آذار 2020، وتصنيفهـــا بحســـب selective default 11  

.)ed default RD

ـــق  ـــك ينطب ـــإنّ ذل ـــا متوقّفـــة عـــن الدفـــع ف ـــة هـــو default أي أنهّ ـــة اللبناني وبمـــا أنّ تصنيـــف الدول

ـــد. ـــي تصدرهـــا ومنهـــا اليوروبون ـــة الســـندات الت عـــى كافّ

ــديد  ــف تسـ ــمّ وقـ ــأن يتـ ــر بـ ــال كبيـ ــود احتمـ ــن وجـ ــة مـ ــى بينّـ ــرف كان عـ ــة، أنّ المصـ الثالثـ  –

اليوروبونـــد. ســـندات 

ثانياً، في القانون:

في الشكل: الاختصاص  .I

بمـــا أنّ المـــادّة 2 مـــن قانـــون حمايـــة المســـتهلك قـــد عرفّـــت المســـتهلك بأنـّــه “الشـــخص الطبيعـــي 

أو المعنـــوي الـــذي يشـــتري خدمـــة أو ســـلعة أو يســـتأجرها أو يســـتعملها أو يســـتفيد منهـــا، وذلـــك 

لأغـــراض غيـــر مرتبطـــة مباشـــرة بنشـــاطه المهنـــي”.

ّـــه “الشـــخص الطبيعـــي أو المعنـــوي، مـــن القطـــاع الخـــاصّ أو العـــامّ،  كمـــا عرفّـــت “المحتـــرف” بأن

ــلع أو  ــر السـ ــع أو تأجيـ ــع أو بيـ ــل بتوزيـ ــاطاً يتمثـّ ــر، نشـ ــاب الغيـ ــمه أو لحسـ ــارس، باسـ الـــذي يمـ

تقديـــم الخدمـــات”.
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وعرفّـــت الخدمـــة عـــى أنهّـــا:” كلّ عمـــل يتمثـّــل بنشـــاط تقنـــي أو حرفـــي أو فكـــري وذلـــك أيـّــاً كان 

الوصـــف المعطـــى لـــه مـــن المحتـــرف والمســـتهلك”.

ومـــن الثابـــت أنّ المدّعيـــة أرادت إيـــداع نقودهـــا لـــدى المدّعـــى عليـــه )اســـم المصـــرف( والـــذي 

يقـــوم باســـمه الخـــاصّ وبحســـب طبيعـــة عملـــه بتأديـــة هـــذه الخدمـــة لطالبيهـــا.

فتكون المدّعية هي المستهلك والمدّعى عليه محترفاً.

وبمـــا أنّ قانـــون حمايـــة المســـتهلك قـــد أقـــرّ فـــي المـــادّة 98 منـــه عـــى حصريـــة اختصـــاص لجنـــة 

حـــلّ النزاعـــات بالنظـــر فـــي النزاعـــات المدنيـــة الناشـــئة بيـــن المســـتهلك والمحتـــرف والناشـــئة 

عـــن تطبيـــق أو تفســـير أحـــكام قانـــون حمايـــة المســـتهلك الـــذي يتضمّـــن مـــن جملـــة مـــا يتضمّنـــه 

أحكامـــاً تنظّـــم العلاقـــة التعاقديـــة بيـــن المحتـــرف والمســـتهلك وحقـــوق هـــذا الأخيـــر.

م  لـــذا، تكـــون اللجنـــة هـــي صاحبـــة الاختصـــاص الحصـــري بالنظـــر فـــي موضـــوع الاســـتحضار المقـــدَّ

ممّـــا يســـتوجب قبـــول الاســـتحضار شـــكلاً.

في الأساس: في وجوب إعلان بطلان الموجب الاختياري الذي يسمح للمصرف ردّ   .II

الوديعة عن طريق تمليك المدّعية سندات اليوروبوند للأسباب التالية:

مـــن الثابـــت أنّ العقـــد القائـــم بيـــن المدّعيـــة والمدّعـــى عليـــه هـــو عقـــد وديعـــة ســـنداً للمـــادّة 307 

ــة. فقـــد جـــاءت هـــذه المـــادّة لتعـــرفّ العقـــود القائمـــة بيـــن المصـــرف  مـــن قانـــون التجـــارة البريّـ

ـــي: ـــن عـــى الشـــكل التال والمودعي

“إنّ المصـــرف الـــذي يتلقّـــى عـــى ســـبيل الوديعـــة مبلغـــاً مـــن النقـــود يصبـــح مالـــكاً لـــه ويجـــب 

عليـــه أن يـــردّه بقيمـــة تعادلـــه دفعـــة واحـــدة أو عـــدّة دفعـــات عنـــد أوّل طلـــب مـــن المـــودع أو 

بحســـب شـــروط المُهَـــل أو الإعـــلان المســـبقَ المعيَّنـــة فـــي العقـــد”.

ـــذ  ـــر تنفي ـــع المعروضـــة أنّ المصـــرف فـــرض تســـديد الوديعـــة عب ّـــه مـــن الثابـــت فـــي الوقائ كمـــا أن

أحـــد الموجبيَْـــن. الموجـــب الأوّل، وهـــو الموجـــب الأصلـــي، يقضـــي بتســـديد الوديعـــة البالغـــة 

)كـــذا( نقـــداً، أمّـــا الموجـــب البديـــل الـــذي يخضـــع للســـلطة الاستنســـابية المطلقَـــة للمصـــرف، 

ـــدولار  ـــة ال ـــن بعمل ـــد )أي ســـندات دي ـــر تمليكـــه يوروبون فيقضـــي بتســـديد الوديعـــة للمـــوكلّ عب

الأميركـــي( تعـــادل قيمتهـــا قيمـــة الوديعـــة. ويكـــون بذلـــك المصـــرف قـــد أضـــاف موجبـــاً اختياريـــاً 

ــد  ــداً. وقـ ــع نقـ ــد للمـــودع بـــدلاً مـــن الدفـ ــندات اليوروبونـ ــر تمليـــك سـ ــع عبـ ــو موجـــب الدفـ وهـ

حـــدّدت المادّتيـــن 68 و69 مـــن قانـــون موجبـــات وعقـــود طبيعـــة الموجبـــات الاختياريـــة كمـــا يلـــي:
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المادّة 68:

ـــراء  ـــون الحـــقّ فـــي إب ـــل المدي ـــن يجـــب أداء شـــيء واحـــد مـــع تحوي “يكـــون الموجـــب اختياريـــاً حي

ذمّتـــه بـــأداء شـــيء آخـــر. والشـــيء الواجـــب الأداء هـــو، فـــي نظـــر الشـــرع، موضـــوع الموجـــب الـــذي 

ـــه، لا الشـــيء الآخـــر الـــذي يســـتطيع المديـــون أن يبـــرىّء ذمّتـــه بأدائـــه”. ـــن بـــه ماهيتّ تتعيّ

المادّة 69:

ــن  ــأ مـ ــر خطـ ــه بغيـ ــاً لـ ــون موضوعـ ــذي يكـ ــيء الـ ــك الشـ ــاري إذا هلـ ــب الاختيـ ــقط الموجـ “يسـ

ــاً”. المديـــون وقبـــل تأخّـــره ولا يســـقط إذا هلـــك الشـــيء الـــذي جعـــل تســـليمه اختياريـ

ـــة هـــذا البنـــد. نفصّـــل أدنـــاه القواعـــد  ـــق الموجـــب الاختيـــاري يتوقّـــف عـــى مـــدى قانونيّ إلّا أنّ تحقُّ

القانونيـــة التـــي يخرقهـــا هـــذا البنـــد، ومـــن أبرزهـــا مـــا نـــصّ عليـــه قانـــون حمايـــة المســـتهلك وقانـــون 

ــد مـــن المراســـيم والتعاميـــم الصـــادرة عـــن مصـــرف لبنـــان وهيئـــة  الموجبـــات والعقـــود والعديـ

ــال الموجـــب  ــا يســـتدعي إبطالـــه وإعمـ الأســـواق التـــي تنظّـــم التعامـــل بـــالأدوات الماليـــة. ممّـ

ـــداً. ـــاء الوديعـــة نق ـــذي يقضـــي بإيف ـــد ال ـــه فـــي العق ـــي المنصـــوص علي الأصل

ً 1. إبطال الموجب الاختياري باعتباره بنداً تعسّفيا

تحـــدّد المـــادّة 26 مـــن قانـــون حمايـــة المســـتهلك مفهـــوم البنـــود التعسّـــفية عـــى أنهّـــا “ ترمـــي 

أو قـــد تـــؤدّي إلى الإخـــلال بالتـــوازن فيمـــا بيـــن حقـــوق وموجبـــات المحتـــرف والمســـتهلك لغيـــر 

مصلحـــة هـــذا الأخيـــر”.

ومـــن الأمثلـــة عـــى البنـــود التعسّـــفية التـــي عدّدتهـــا المـــادّة 26 المذكـــورة أعـــلاه عـــى ســـبيل 

المثـــال:

–  تنازل المستهلك عن أيّ من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة؛

–  البنود النافية لمسؤوليةّ المحترف؛

–  منـــح المحتـــرف، بصـــورة منفـــردة، صلاحيـّــة تعديـــل، كلّ أو بعـــض أحـــكام العقـــد لا ســـيمّا 

تلـــك المتعلقّـــة بالثمـــن أو تاريـــخ أو مـــكان التســـليم.

ــة  ــرى كافّـ ــد الأخـ ــكام العقـ ــج أحـ ــى أن تنتـ ــاً، عـ ــاً مطلقـ ــة بطلانـ ــفية باطلـ ــود التعسّـ ــر البنـ تعُتبـَ

مفاعيلهـــا”.

ومـــن الثابـــت أنّ إقـــدام المصـــرف عـــى تحديـــد وســـيلة إيفـــاء الوديعـــة عـــن طريـــق تمليـــك 

ــة: ــباب التاليـ ــفي للأسـ ــد تعسّـ ــو بنـ ــداً، هـ ــا نقـ ــن إيفائهـ ــدلاً مـ ــة بـ ــد للمودعـ ــندات اليوروبونـ سـ
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–  إنّ العقـــد قـــد أعفـــى المصـــرف مـــن طلـــب موافقـــة المســـتهلك فـــي تحديـــد طريقـــة تســـديد 

الوديعـــة. وبذلـــك أعطـــى المصـــرف الســـلطة الاستنســـابية المطلقَـــة فـــي خيـــار الدفـــع 

للمســـتهلك عـــن طريـــق تمليكـــه ســـندات اليوروبونـــد بـــدلاً مـــن النقـــود. علمـــاً أنّ قيمـــة هـــذه 

ـــا  ـــة عـــن دفعه ـــف الدول ـــت متدهـــورة فـــي الســـنوات الســـابقة وصـــولاً إلى توقّ الســـندات كان

نهائيـــاً اليـــوم. وبذلـــك يكـــون المدّعـــى عليـــه، المصـــرف، قـــد منـــح نفســـه صلاحيّـــة تعديـــل أحـــد 

بنـــود العقـــد الأساســـية والمتعلقّـــة بطريقـــة إيفـــاء الوديعـــة، وتاليـــاً إمكانيـّــة تحقيـــق ربـــح 

كبيـــر مـــن خـــلال تســـديد ســـندات أصبحـــت قيمتهـــا متدنيّـــة جـــدّاً )وكان المصـــرف يعلـــم كلّ 

ـــي الواجـــب تســـديده؛ ـــن الأصل ـــا( بالنســـبة إلى الدي ـــا ســـتفقد قيمته ـــم أنهّ العل

–  إنّ اختيـــار المصـــرف الدفـــع عبـــر تمليـــك ســـندات اليوروبونـــد للمدّعيـــة يـــؤدّي إلى اســـتحصال 

المصـــرف عـــى مبلـــغ )كـــذا( مـــن المدّعيـــة دون مقابـــل، بمـــا أنّ ســـندات اليوروبونـــد اليـــوم لا 

قيمـــة لهـــا لتوقّـــف الدولـــة عـــن دفعهـــا. وهـــو بالتالـــي يضـــرب التـــوازن العقـــدي بشـــكل كامـــل 

بيـــن الطرفيـــن ويـــؤدّي إلى إثـــراء غيـــر مشـــروع.

–  إنّ تصـــرفّ المصـــرف عـــى هـــذا الوجـــه يـــؤدّي عمليـــاً إلى تحويـــل الإيـــداع )الـــذي هـــو توفيـــر( 

إلى عقـــد غـــرر بحيـــث يكـــون للمصـــرف إيفـــاء الوديعـــة مـــن خـــلال تســـليم ســـندات تتغيـّــر 

قيمتهـــا عـــى ضـــوء معطيـــات غيـــر معروفـــة وبالتالـــي نقـــل مخاطـــر تملـّــك ســـندات مـــن 

ـــك يكـــون المصـــرف قـــد  ـــى إعلامـــه بحقيقـــة العقـــد. وبذل ـــون، مـــن دون حتّ المصـــرف إلى الزب

ـــد إلى المـــودع وينفـــي مســـؤوليتّه  ـــداً ينقـــل مخاطـــر عـــدم تســـديد ســـندات اليوروبون أورد بن

عـــن ردّ الوديعـــة أي يحـــررّه مـــن موجـــب أصلـــي ناشـــئ عـــن عقـــد الوديعـــة.

ــار الإيفـــاء عبـــر تمليـــك ســـندات  ــإنّ الموجـــب الاختيـــاري الـــذي يولـــي المصـــرف اختيـ وعليـــه فـ

ـــد للمودعـــة، بـــدل إعـــادة الوديعـــة نقـــداً، يـــؤدّي إلى الإخـــلال بشـــكل فـــادح فـــي التـــوازن  اليوروبون

ــن  ــدرج ضمـ ــه ينـ ــا أنـّ ــه، كمـ ــى عليـ ــح المدّعـ ــن لصالـ ــن الطرفيـ ــا بيـ ــات مـ ــوق والموجبـ ــن الحقـ بيـ

ـــفية. ـــود التعسّ ـــدّ مـــن البن ـــون حمايـــة المســـتهلك، فيعُ ـــادّة 26 مـــن قان ـــا الم ـــي عدّدته ـــة الت الأمثل

وقد أكدّ اجتهاد المحاكم الأوروبية عى ذلك في أحكام عدّة، منها:

عـــى صعيـــد الاتحّـــاد الأوروبـــي، قـــرار صـــادر عـــن لجنـــة التحكيـــم الأوروبيـــة يتعلـّــق بتفســـير اللجنـــة 

للقانـــون الصـــادر فـــي 3 نيســـان 1993 الـــذي تنـــاول أهمّيّـــة دور المحكمـــة.
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» L›article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit : » Une clause d›un contrat 
n›ayant pas fait l›objet d›une négociation individuelle est considérée comme 
abusive lorsque, en dépit de l›exigence de bonne foi, elle crée au détriment du 
consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des par�
ties découlant du contrat. « L›article 6, paragraphe 1, de la directive dispose :

» Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat 
conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consom�
mateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat 
restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s›il peut subsister 
sans les clauses abusives. «

Le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l›idée que le 
consommateur se trouve dans une situation d›infériorité à l›égard du profes�
sionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d›infor�
mation, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement 
par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles�
ci )arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C�240/98 à 
C�244/98, Rec. p. I�4941, point 25((.

Une telle situation d›inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut 
être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties 
au contrat )arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 27(.

C›est à l›aune de ces principes que la Cour a jugé que la faculté pour le juge 
d›examiner d›office le caractère abusif d›une clause constitue un moyen propre 
à la fois à atteindre le résultat fixé à l›article 6 de la directive, à savoir empêcher 
qu›un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer 
à la réalisation de l›objectif visé à son article 7, dès lors qu›un tel examen peut 
avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l›utilisation de clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel )arrêts 
Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 28, ainsi que du 21 no�
vembre 2002, Cofidis, C�473/00, Rec. p. I�10875, point 32(.
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Cette faculté reconnue au juge a été considérée comme nécessaire pour assurer 
au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non 
négligeable que celui�ci soit dans l›ignorance de ses droits ou rencontre des diffi�
cultés pour les exercer )arrêts précités Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, 
point 26, ainsi que Cofidis, point 33(.“

لذلك ينبغي إبطال الموجب الاختياري الذي يسمح للمصرف ردّ الوديعة عن طريق تمليك 
المدّعية سندات اليوروبوند باعتباره بنداً تعسّفياً.

إبطال الموجب الاختياري لعلةّ عدم تعيين موضوع الموجب بوضوح وترك تحديده للمصرف  .2

ـــكلّ  تنـــصّ المـــادّة 186 مـــن قانـــون الموجبـــات والعقـــود اللبنانـــي عـــى »أنّ الموضـــوع الحقيقـــي ل

عقـــد هـــو إنشـــاء الموجبـــات عـــى أنـّــه هـــذا الغـــرض لا ينُـــال إلّا إذا كان للموجبـــات نفســـها مواضيـــع 

توافـــرت فيهـــا بعـــض الصفـــات«.

وقد عدّد المشرعّ هذه الصفات في الموادّ 189 و190، وهي:

أن يكون الموضوع معيَّناً تعييناً كافيا؛ً  –

أن يكون الموضوع مباحا؛ً  –

أن يكون الموضوع ممكناً.  –

ومـــن الثابـــت مـــن الوقائـــع المعروضـــة أعـــلاه أنّ البنـــد الـــذي يشـــير إلى موضـــوع الموجـــب 

ـــد، قـــد اقتصـــر عـــى  ـــك المودعـــة ســـندات اليوروبون ـــر تملي ـــاري، وهـــو تســـديد الوديعـــة عب الاختي

ـــذي ســـيتمّ تمليكـــه للمســـتدعية، عـــى الشـــكل  ـــن الســـند ال ـــة لتعيي معلومـــات مُبهَمـــة ومُقتضَب

.»))Eurobond التالـــي: »ســـندات ديـــن بالـــدولار الأميريكـــي مصـــدّرة مـــن قِبـــل الدولـــة اللبنانيـــة

ـــا هـــي عـــى ســـبيل  ـــد مـــن خلاله ـــن اليوروبون ـــمّ تعيي ـــي يت ـــوم أنّ المعلومـــات الت ـــا مـــن المعل فيم

المثـــال: رقـــم التعريـــف الخـــاصّ، تاريـــخ الاســـتحقاق )maturity(، الاســـم، الفائـــدة، القيمـــة 

ـــد فكـــرة واضحـــة عـــن طبيعـــة الســـند  ـــي تعطـــي المتعاق الاســـمية، وغيرهـــا مـــن المعلومـــات الت

والمخاطـــر التـــي ترتبـــط بـــه.

ــة المســـتهلك التـــي فرضـــت عـــى  وتوافـــق عـــى ذلـــك أحـــكام المـــادّة 48 مـــن قانـــون حمايـ

المحتـــرف عـــرض الخدمـــة بشـــكل شـــفّاف، فنصّـــت عـــى مـــا يلـــي:
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»يتوجّب عى المحترف أو المصنعّ الامتناع عن القيام بأيّ من الأعمال التالية:

عـــرض أو توزيـــع أيّ خدمـــة، مـــن أيّ نـــوع كانـــت بشـــكل يخفـــي حقيقتهـــا أو صفاتهـــا الجوهريـــة أو 

نســـبة العناصـــر الأساســـية المكوّنـــة لهـــا«.

وعليـــه تكـــون المعلومـــات المعتمَـــدة مـــن قِبـــل المصـــرف فـــي العقـــد لتعييـــن ســـندات اليوروبونـــد 

غيـــر مســـتوفية للشـــروط اللازمـــة قانونـــاً لتعييـــن موضـــوع الموجـــب.

لذلك ينبغي إبطال الموجب الاختياري الذي يسمح للمصرف ردّ الوديعة عن طريق تمليك 
المدّعية سندات اليوروبوند لعدم تعيين الموضوع.

إبطال الموجب الاختياري لعلةّ خرق موجب الإعلام الذي يصل إلى درجة الكتمان الخادع  .3

ـــلام  ـــرة بموجـــب إع ـــة كبي ـــلّ بدرج ـــد أخ ـــه ق ـــى علي ـــع المعروضـــة أنّ المدّع ـــي الوقائ ـــت ف ـــن الثاب م

المدّعيـــة بكافّـــة الدقائـــق المحيطـــة بتفاصيـــل الموجـــب الاختيـــاري، وقـــد بلـــغ هـــذا الخلـــل بموجـــب 

الإعـــلام درجـــة الكتمـــان الخـــادع.

وفـــي ســـبيل اســـتعراض المعلومـــات بشـــكل واضـــح ســـنعمد إلى تقســـيم هـــذه الفقـــرة إلى 

قســـمين:

ـــصّ العديـــد  ـــد ن ـــب عـــى المصـــرف. فق ـــر مصـــادر موجـــب الإعـــلام المترتّ القســـم الأوّل يظُه  –

ــي،  ــود اللبنانـ ــات والعقـ ــون الموجبـ ــا: قانـ ــب، ومنهـ ــذا الموجـ ــة هـ ــى أهمّيـّ ــن عـ ــن القوانيـ مـ

ــة المســـتهلك، وقانـــون النقـــد والتســـليف والتعاميـــم الصـــادرة عـــن المصـــرف  قانـــون حمايـ

ــواق. ــة الأسـ ــزي وهيئـ المركـ

ـــادع  ـــان الخ ـــة الكتم ـــادح بموجـــب الإعـــلام إلى درج ـــر وصـــول الإخـــلال الف ـــي يظُه القســـم الثان  –

والنتيجـــة المترتبّـــة عـــى ذلـــك.

القسم الأول: مصادر موجب الإعلام

مصدر موجب الإعلام في قانون حماية المستهلك:  )1(

ــة المســـتهلك عـــى إلزاميـّــة موجـــب الإعـــلام  نصّـــت المـــوادّ 3، 4، 36، و48 مـــن قانـــون حمايـ

المترتـّــب فـــي ذمّـــة المحتـــرف تجـــاه العميـــل عـــى الشـــكل التالـــي:
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المادّة 3

“يتمتعّ المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ــة  ــلعة أو الخدمـ ــق بالسـ ــة تتعلـّ ــة ووافيـ ــة وواضحـ ــات صحيحـ ــى معلومـ ــتحصال عـ ــقّ بالاسـ الحـ

ــتعمال”. ــذا الاسـ ــد تنتـــج عـــن هـ ــار التـــي قـ ــتعمالها والأخطـ ــا وطـــرق اسـ ــا وميزّاتهـ وثمنهـ

المادّة 4

“يتوجّب عى المحترف أن يزوّد المستهلك بمعلومات، صحيحة ووافية وواضحة، تتناول:

البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها.

الثمن وشروط التعاقد وإجراءاته والمخاطر التي قد تنتج عن الاستعمال”.

المادّة 36

ـــر الأخطـــار المرتبطـــة  ـــر للمســـتهلك المعلومـــات الأساســـية حـــول تقدي ـــرف أن يوفّ “عـــى المحت

ـــدّة المتوقَّعـــة لاســـتعمالها”. باســـتعمال الســـلعة أو الخدمـــة خـــلال الم

المادّة 48

يتوجّب عى المحترف أو المصنعّ الامتناع عن القيام بأيّ من الأعمال التالية:

عـــرض أو توزيـــع أيّ خدمـــة، مـــن أيّ نـــوع كانـــت بشـــكل يخفـــي حقيقتهـــا أو صفاتهـــا الجوهريـــة   –

أو نســـبة العناصـــر الأساســـية المكوّنـــة لهـــا.

ــات أو  ــم معلومـ ــال أو كتـ ــك، كإغفـ ــدة لذلـ ــيلة المعتمَـ ــاً كانـــت الوسـ ــتهلك، أيـّ ــداع المسـ خـ  –

تزويـــده بمعلومـــات خاطئـــة تتنـــاول طبيعـــة أو نـــوع أو مصـــدر الســـلعة أو الخدمـــة أو صفـــات 

ــة أو تركيبتهـــا ومكوّناتهـــا أو كيفيـّــة اســـتعمالها ومـــدّة انتهـــاء صلاحيتّهـــا”. كلّ منهـــا الجوهريـ

ـــرة عـــى  ـــون حمايـــة المســـتهلك قـــد فـــرض موجـــب الإعـــلام بدرجـــة كبي يظهـــر إذاً بوضـــوح أنّ قان

ــا، ويســـتتبع عـــدم التقيّـــد  المحتـــرف ليتنـــاول كافّـــة تفاصيـــل الخدمـــة والمخاطـــر المتعلقّـــة بهـ

بهـــذا الموجـــب إيـــلاء المســـتهلك طلـــب إبطـــال البنـــد الـــذي يتناولـــه. وهـــي النتيجـــة التـــي كرسّـــتها 

ـــاه: ـــة حـــلّ النزاعـــات كمـــا يظهـــر أدن اجتهـــادات لجن
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ـــة  ـــج المترتبّ ـــم يلحـــظ النتائ ـــن ل ـــن الطرفي ـــع بي ـــه تجـــدر الإشـــارة ]إلى[ أنّ العقـــد الموقَّ ّ ـــث إن “وحي

عـــى مثـــل هـــذه الحالـــة، أو فـــي حالـــة كان الطقـــس عاصفـــاً وممطـــراً بشـــكل مطلـَــق، رغـــم أنّ 

المـــادّة 4 مـــن قانـــون حمايـــة المســـتهلك توجـــب عـــى المحتـــرف أن يـــزوّد المســـتهلك بالمعلومـــات 

ـــات الأساســـية للخدمـــة وطـــرق اســـتخدامها. ـــة والواضحـــة حـــول البيان الكافي

وحيـــث ضمـــن الســـياق نفســـه، تنـــصّ المـــادّة 36 مـــن القانـــون المذكـــور ]عـــى[ أنّ عـــى المحتـــرف 

أن يوفّـــر للمســـتهلك المعلومـــات الأساســـية حـــول تقديـــر الأخطـــار المرتبطـــة باســـتعمال الخدمـــة 

خـــلال المـــدّة المتوقَّعـــة لاســـتعمالها.

وحيـــث إنـّــه كان عـــى المدّعـــى عليهـــا أن تنبـّــه المدّعـــي إلى المخاطـــر الناجمـــة عـــن ســـوء حالـــة 

ـــون حمايـــة  ـــم تفعـــل رغـــم أنّ المـــادّة 48 مـــن قان ـــام حفـــل الزفـــاف. إلّا أنهـــا ل الطقـــس وتعـــذّر قي

المســـتهلك توجـــب عـــى المحتـــرف الامتنـــاع عـــن إغفـــال أو كتـــم معلومـــات.

ـــغ  وحيـــث إنّ المـــادّة 3 مـــن قانـــون حمايـــة المســـتهلك تعطـــي المســـتهلك الحـــقّ باســـترداد المبال

التـــي يكـــون قـــد ســـدّدها لقـــاء خدمـــة فـــي حـــال عـــدم مطابقتهـــا للغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه تـــمّ 

الاســـتحصال عليهـــا”.

مصدر موجب الإعلام في أحكام مصرفية متعدّدة:  )2(

ـــة،  ـــالأدوات المالي ـــم، ترعـــى التعامـــل ب ـــن وتعامي ـــان مراســـيم وقواني لقـــد صـــدر عـــن مصـــرف لبن

تشـــدّد عـــى إلزاميـّــة موجـــب الإعـــلام المترتـّــب عـــى المصـــارف كافّـــة تجـــاه العمـــلاء فـــي إدارة 

العمليـّــات الماليـــة المتعلقّـــة بهـــم. وقـــد عمـــد المشـــرعّ فـــي هـــذا الســـياق إلى إعطـــاء شـــرح 

ـــد توســـيع  ـــا يؤكّ ـــم، ممّ ـــة عـــى المصـــارف بهـــدف حمايـــة عملائه ـــات المترتبّ ـــل عـــن الموجب مفصّ

نطـــاق موجـــب الإعـــلام فـــي العمليـّــات المصرفيـــة.

·   القانون رقم 161 الصادر تاريخ 17/08/2011 والمتعلق بتنظيم الأسواق المالية،

تخضـــع لأحـــكام هـــذا القانـــون “جميـــع العمليـّــات المتعلقّـــة بإصـــدار أو شـــراء أو بيـــع أو ترويـــج 

ـــا لحســـاب  ـــمّ شـــراؤها أو بيعه ـــي يت ـــامّ أو الت ـــاب الع ـــرة للاكتت ـــة مباشَ ـــة المطروح الأدوات المالي

ــور)...(” الجمهـ

ــة  ــراء الأدوات الماليـ ــتثمر� أيّ شـــخص يقـــوم بشـ ــة المسـ ــذا القانـــون عـــى حمايـ ــدّد هـ وقـــد شـ

ــلام  ــب الإعـ ــرض موجـ ــول فـ ــة حـ ــذه الحمايـ ــورت هـ ــد تمحـ ــلاً(. وقـ ــك مثـ ــيط )البنـ ــن أيّ وسـ مـ

كموجـــب مترتـّــب فـــي ذمّـــة الوســـيط تجـــاه المســـتثمر. فيمتـــدّ هـــذا الموجـــب إلى واجـــب 
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ــاً  ــون التزامـ ــل أن يكـ ــامّ. قبـ ــكل عـ ــن بشـ ــن الواجبيـ ــن هذيـ ــط بيـ ــر، دون الخلـ ــة والتحذيـ النصيحـ

قانونيـــاً، فـــإنّ التـــزام الوســـيط المالـــي بتقديـــم “معلومـــات عامّـــة وجيـّــدة” للعميـــل هـــو “مبـــدأ 

أخلاقـــي مركـــزي، حيـــث تلبّـــي متطلبّـــات الشـــفافيةّ وتنفيـــذ الأمـــر المثالـــي للعميـــل، وهـــو شـــرط 

ــة. ــوّر الصحّـــي للأســـواق الماليـ أساســـي للتطـ

·   التوجيه الرئيسي لمصرف لبنان رقم 7493 لعام 1999

كمـــا وقـــد فـــرض التوجيـــه الرئيســـي لمصـــرف لبنـــان رقـــم 7493 لعـــام 1999 موجـــب الإعـــلام عـــى 

المصـــارف تجـــاه العمـــلاء.

ــه يجـــب عـــى المصـــارف، ليـــس فقـــط الحصـــول عـــى الموافقـــة المســـبقَة مـــن  فنـــصّ عـــى أنـّ

ــاً اعتمـــاد سياســـة “الشـــفافية  مصـــرف لبنـــان عـــى إطـــلاق أو تســـويق المنتجـــات، ولكـــن أيضـ

الكاملـــة فـــي علاقتهـــا مـــع العمـــلاء”، مـــن خـــلال إعلامهـــم بتفاصيـــل المنتجـــات والمخاطـــر 

المرتبطـــة بهـــا، ومـــن خـــلال إعطائهـــم نشـــرة أو إبـــرام اتفّـــاق معهـــم حـــول كافّـــة المعلومـــات؛ 

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يتطلّـــب هـــذا التوجيـــه مـــن البنـــوك إنشـــاء وحـــدة متخصّصـــة فـــي المنتجـــات 

ــاء ومتخصّصيـــن. ــن أكفّـ ــوّن مـــن موظّفيـ ــة، تتكـ ــتقّات المُهيكلَـ والمشـ

·   التوجيه الرئيسي رقم 11947 الذي أصدره مصرف لبنان في عام 2015

ـــي يمكـــن امتصـــاص  ـــام 2015 لمـــلء الثقـــوب الســـوداء الت ـــه الرئيســـي رقـــم 11947 ع ـــاء التوجي ج

مصلحـــة المســـتثمر مـــن خلالهـــا، فشـــدّد عـــى موجـــب الإعـــلام تجـــاه العمـــلاء مـــن قِبـــل المصـــارف. 

ويظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــي البنـــود التاليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادّة 3 مـــن التوجيـــه:

ـــة  ـــع مراحـــل العلاق ـــة وفـــي جمي ـــي مـــع العمـــلاء كافّ ـــادل ومنصـــف ومهن التعامـــل بشـــكل ع  –

معهـــم، بحيـــث تراعـــى خلفيّـــة العميـــل ومقدرتـــه عـــى فهـــم العمليّـــات واســـتيعابه لمخاطرهـــا 

ـــا. ومنافعه

ــد العمـــلاء بالمعلومـــات الدقيقـــة، الواضحـــة والوافيـــة حـــول شـــروط المنتجـــات أو  تزويـ  –

الخدمـــات ومنافعهـــا والمخاطـــر المتأتيّـــة عنهـــا وإعلامهـــم بـــأيّ تغييـــر فـــي هـــذه الشـــروط 

مـــع ضـــرورة الـــردّ عـــى أيّ استفســـار مـــن قِبـــل العمـــلاء بمهنيـّــة عاليـــة وبالدقّـــة والســـرعة 

اللازمـــة، عـــى أن تتضمّـــن هـــذه المعلومـــات، عـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، مـــا يلـــي: طريقـــة 

ـــة  ـــاء كافّ ـــف. و/أو الأعب ـــات و/أو العمـــولات و/أو المصاري ـــة )النفق ـــة الفعلي احتســـاب الكلف

و/أو أيـّــة مبالـــغ أخـــرى( لـــكلّ منتَـــج أو خدمـــة. طريقـــة احتســـاب الفائـــدة، الدائنـــة أو المدينـــة، 

لـــكلّ منتـــج أو خدمـــة. شـــروط الاســـتفادة مـــن أيّ ميـــزة مرتبطـــة بمنتـَــج أو بخدمـــة.
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وضوح وشفافيةّ وشموليةّ الإعلانات وعدم تضليلها لحقيقة خصائص المنتجَ أو الخدمة.  –

م أو المطلوب لوضع العميل وحاجته”. ضمان ملاءمة الخدمة أو المنتجَ المقدَّ  –

·   التوجيهات الصادرة عن هيئة الأسواق:

وقـــد صـــدر أيضـــاً فـــي ســـياق تنظيـــم الوســـاطة الماليـــة توجيهـــات عـــدّة عـــن هيئـــة الأســـواق 

ـــة موجـــب إعـــلام العميـــل عـــن تفاصيـــل  ـــمّ التشـــديد فيهـــا عـــى إلزاميّ ـــيْ 2013 و2015، ت بيـــن عامَ

العمليّـــات الماليـــة المتعلقّـــة بـــه التـــي تقـــوم المصـــارف بهـــا والشـــرح لـــه المخاطـــر التـــي قـــد تنجـــم 

ـــا. ومـــن أهـــمّ هـــذه التوجيهـــات هـــي: عنه

·   التوجيه رقم 10 الصادر في تاريخ 9 كانون الثاني 2014

تنـــصّ المـــادّة 11.1 منـــه عـــى تنظيـــم عمليـّــات الوســـاطة الماليـــة، الـــذي ينطبـــق عـــى البنـــوك، 

ــر  ــبقَة عـــن مخاطـ ــات مسـ ــن بمعلومـ ــتثمرين المحتمَليـ ــد المسـ ــوم الوســـطاء بتزويـ عـــى أن يقـ

ــا. ـــط لهـ المعامـــلات المخطَّ

كمـــا تنـــصّ المـــادّة 9.4 مـــن التوجيـــه عـــى تضميـــن العقـــود تحذيـــراً يلفـــت انتباههـــم إلى المخاطـــر 

العاليـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا المعامـــلات الماليـــة، شـــريطة أن يحصـــل الوســـطاء مـــن المســـتثمرين 

عـــى تصريـــح كتابـــي بأنهّـــم عـــى علـــم بهـــذا التحذيـــر )المـــادّة 9.4(.

ـــكلّ مســـتثمر يســـمح  ـــفّ تعريـــف” ل ـــمّ إنشـــاء “مل وقـــد فرضـــت المـــادّة 9.8 مـــن التعميـــم أن يت

بتحليـــل مـــدى ملاءمـــة الاســـتثمار فـــي مـــا يتعلّـــق بهـــذا الملـــفّ الشـــخصي، الـــذي يجـــب أن يأخـــذ 

فـــي الاعتبـــار مختلـــف العناصـــر، مثـــل ســـنّ المســـتثمر، وخطّـــة التقاعـــد، والاســـتثمارات الســـابقة، 

ـــة الماليـــة، وحساســـيةّ المخاطـــر والجـــدارة الائتمانيـــة، وأهـــداف الاســـتثمار. ومحـــو الأمّيّ

·   التوجيه رقم 17 الصادر في تاريخ 9 آذار 2015

فـــرض هـــذا التوجيـــه نموذجـــاً مفصّـــلاً إلى حـــدّ مـــا )الحـــدّ الأدنـــى( “اعِـــرفِ عميلـــك” )KYC(، يغطّـــي 

هويـّــة المســـتثمر ودخلـــه وأصولـــه المتاحـــة للاســـتثمار ومعرفتـــه وخبرتـــه فـــي أمـــور الاســـتثمار 

وحساســـيتّها للمخاطـــر وأهدافهـــا الاســـتثمارية. يقـــع إجـــراء “اعِـــرفِ عميلـــك” ضمـــن واجـــب 

المصرفـــي بإبلاغـــه )A. Buthurieux, Responsabilité du banquier, Litec, 2004, n°186(، حتـّــى 

قبـــل الاضطـــرار إلى إبـــلاغ موكلّـــه: يجـــب عـــى المصرفـــي، بـــدون التدخّـــل فـــي أعمـــال موكلّـــه، 

توخّـــي الحـــذر الشـــديد فـــي الاستفســـار عـــن وضـــع موكلّـــه قبـــل أن يقـــررّ مـــا إذا كان ســـيقدّم 
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مســـاعدته للمعاملـــة الماليـــة المتوخّـــاة.

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنّ بعـــض الـــدول تتجّـــه إلى التشـــديد عـــى واجـــب تأكـّــد الوســـيط مـــن 

مـــدى ملاءمـــة العمليّـــات الماليـــة التـــي يطرحهـــا عـــى العميـــل. فعـــى ســـبيل المثـــال، فـــي القانـــون 

الأميركـــي حيـــث أضيـــف الطابـــع الرســـمي عـــى “قاعـــدة الملاءمـــة” مـــن خـــلال إلـــزام “الوســـيط” 

ـــاد  ـــررّة للاعتق ـــك”: يجـــب أن يكـــون لديـــه أســـباب مب ـــك /عميل بإنشـــاء اســـتمارة “اعـــرف � عميل

ـــن  ـــي يعل ـــق الت ـــل، فـــي ضـــوء الحقائ ـــذا العمي ـــل “مناســـبة” له ـــا للعمي ـــي يقدّمه ـــة الت ـــأنّ التوصي ب

ـــه. ـــي واحتياجات عنهـــا العميـــل بخاصّـــة اســـتثماراته الأخـــرى ووضعـــه المال

ومن الاجتهادات التي تشدّد عى إعمال موجب الإعلام، نذكر:

ـــا  ـــر منشـــور، حـــول عـــدم إعـــلام م ـــروت 1997 97/3450 غي ـــرد تجـــاري بي ـــاد: قاضـــي منف اجته  –

قـــد يطـــرأ مـــن مخاطـــر عنـــد التنفيـــذ.

)مصطفـــى العوجـــي، القانـــون المدنـــي� الجـــزء الأول� العقـــد، منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة، 

)181 ص.   ،2011

ــادر فـــي تاريـــخ 3  ــتئناف المدنيـــة فـــي بيـــروت رقـــم 500 الصـ ــرار محكمـــة الاسـ ــاد: قـ اجتهـ  –

العـــدل، ص. 1397، 2014. نيســـان 2014، مجلـّــة 

مصدر موجب الإعلام في قانون الموجبات والعقود اللبناني:  )3(

وقـــد نـــصّ قانـــون الموجبـــات والعقـــود بـــدوره عـــى موجـــب الإعـــلام وذلـــك عبـــر إرســـاء قواعـــد 

ومبـــادئ قانونيـــة ســـامية ترعـــى أصـــول التعاقـــد كافّـــة ومـــن أهمّهـــا نذكـــر مبـــدأ حســـن النيـّــة 

كمـــا ســـنبينّ أدنـــاه:

تنـــصّ المـــادّة 221 عـــى وجـــوب تنفيـــذ العقـــود وفـــق مبـــدأ حســـن النيـّــة “إنّ العقـــود المُنشَـــأة 

ـــة  ـــاً لحســـن النيّ ـــذ وفاق ـــر وتنُفَّ ـــم وتفُسَّ ـــن. ويجـــب أن تفُهَ ـــزم المتعاقدي ـــي تلُ ـــه القانون عـــى الوج

والإنصـــاف والعُـــرف”.

فمـــن الثابـــت أنّ حســـن النيـّــة مبـــدأ مـــواز لجميـــع المبـــادئ القانونيـــة التـــي تحكـــم النظـــام القانونـــي 

للعقـــد، فيؤخَـــذ بـــه عنـــد تنفيـــذ العقـــد، ولا ســـيمّا عندمـــا تعتـــرض تنفيـــذه عوامـــل طارئـــة بخاصّـــة 

ـــة. ويدخـــل موجـــب الإعـــلام  فـــي الظـــروف الاســـتثنائية حيـــث تفـــرض إنفـــاذ الموجبـــات بحســـن نيّ

بشـــكل أساســـي ضمـــن القواعـــد التـــي يفرضهـــا مبـــدأ حســـن النيـّــة فـــي التعامـــل بيـــن المتعاقديـــن. 
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إذاً، مـــن الثابـــت أنّ موجـــب الإعـــلام هـــو موجـــب جوهـــري يُفـــرضَ عـــلى المصـــرف تجـــاه عملائـــه 

فـــي كلّ التعامـــلات الماليـــة التـــي يديرهـــا، ويشـــتدّ هـــذا الموجـــب كلمّـــا قلـّــت نســـبة الاحتـــراف 

لـــدى عملائـــه. ففـــي الحالـــة الراهنـــة، يترتّـــب موجـــب الإعـــلام بأقصـــى درجاتـــه فـــي ذمّـــة المصـــرف 

تجـــاه المودعـــة نظـــراً إلى عـــدم خبرتهـــا فـــي كلّ مـــا يختـــصّ بالتعامـــل بـــالأدوات الماليـــة، لا ســـيّما 

ـــدة كســـندات اليوروبونـــد. الأدوات المعقَّ

وبالعـــودة إلى وقائـــع القضيـــة، يظهـــر بوضـــوح مـــن العقـــد أنّ المصـــرف لـــم يشـــرح للمســـتدعية 

ــي  ــود فـ ــن النقـ ــدلاً مـ ــاء بـ ــيلة إيفـ ــا كوسـ ــة بهـ ــر المتصّلـ ــد والمخاطـ ــندات اليوروبونـ ــة سـ ماهيّـ

أيّ وقـــت مـــن الأوقـــات. ممّـــا يثبـــت عـــدم تقيُّـــد المصـــرف بموجـــب الإعـــلام الصـــارم المفـــروض 

عليـــه تجـــاه عملائـــه ســـنداً للمـــوادّ 3، 4، 36، و48 مـــن قانـــون حمايـــة المســـتهلك، والقوانيـــن 

والتعميمـــات المذكـــورة أعـــلاه الصـــادرة عـــن مصـــرف لبنـــان وهيئـــة الأســـواق فـــي مـــا يتعلـّــق 

بالتعامـــل بـــالأدوات الماليـــة، كمـــا ســـنداً لمبـــدأ حســـن النيّـــة المنصـــوص عليـــه فـــي قانـــون 

ــود. ــات والعقـ الموجبـ

لذلـــك، يكـــون المصـــرف قـــد ارتكـــب خطـــأ تترتـّــب عليـــه مســـؤوليّة تقصيريـــة فـــي ذمّتـــه تجـــاه 

ــتدعية. المسـ

القسم الثاني: إبطال الموجب الاختياري لعلةّ الكتمان الخادع

ولا يـُــردَّ عـــى ذلـــك بـــأنّ الإخـــلال بموجـــب الإعـــلام قـــد حصـــل فـــي شـــكل الســـكوت عـــن 

ـــك إلى إيجـــاد خطـــأ  ـــار المتعاقـــد بهـــا. وعندمـــا يـــؤدّي ذل معلومـــات بصـــورة إراديـــة كان يجـــب إخب

فـــي ذهـــن المتعاقـــد، فيقُـــدِم عـــى التعاقـــد نتيجـــة لوقوعـــه فـــي الخطـــأ، يعُتبـَــر خـــرق موجـــب 

ـــدّ بالكتمـــان الخـــادع كســـبب لطلـــب إبطـــال البنـــود  الإعـــلام فـــي هـــذه الحالـــة كتمانـــاً خادعـــاً. ويعُتَ

التـــي يتناولهـــا عنـــد توفّـــر شـــروط محـــدّدة.

وهـــو مـــا ســـرى عليـــه اجتهـــاد المحاكـــم، مثـــال: قـــرار محكمـــة الاســـتئناف المدنيـــة فـــي البقـــاع 

رقـــم 35 تاريـــخ 23 شـــباط 2006 الـــذي نـــصّ عـــى الآتـــي:

ـــه مـــن  ـــان كوج ـــدُّ بالكتم ـــه يعُتَ ّ ـــة، إلّا أن ـــي الأصـــل إيجابي ـــة هـــي ف ـــاورات الاحتيالي ـــت المن “إذا كان

أوجـــه الخـــداع، الـــذي هـــو الإخـــلال بموجـــب الإعـــلام وموجـــب الاســـتعلام مـــن الفريـــق الآخـــر، إذ 

ـــع بقـــدر مـــن النباهـــة. وإذا تخـــىّ عـــن موجـــب الاســـتعلام وســـؤال أهـــل  يفُتـــرضَ بالشـــخص التمتّ

ـــذي  ـــاء ال ـــف الأمـــر إذا كان المتعاقـــد الآخـــر مـــن الأقرب ـــرة عـــن الثمـــن الحقيقـــي للعقـــار، يختل الخب

ـــام بموجـــب الاســـتعلام”. ـــت دون القي ـــي حال ـــرة وثقـــة الت ـــع بخب يتمتّ
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وقـــد اتجّـــه القانـــون اللبنانـــي إلى اعتمـــاد الكتمـــان الخـــادع كســـبب مـــن أســـباب إفســـاد الرضـــى 

عنـــد توفّـــر شـــروط محـــدّدة، بالإضافـــة إلى الشـــروط التـــي نصّـــت عليهـــا المادّتـــان 208 و209 مـــن 

ـــة: ـــات والعقـــود، وهـــي التالي ـــون الموجب قان

أن يكـــون موجـــب الإعـــلام مترتبّـــاً فـــي ذمّـــة المتعاقـــد وفقـــاً للقوانيـــن والقواعـــد المرعيـّــة   –

الإجـــراء.

أن يفـــرض الاســـتقصاء عـــن المعلومـــات المكتومـــة إعمـــال وســـائل غيـــر مألوفـــة للشـــخص   –

ــادي؛ العـ

أن يكـــون الكتمـــان قـــد وقـــع عـــى معلومـــات جوهريـــة، هـــي الســـبب الدافـــع للتعاقـــد، فلـــولا   –

هـــذه المعلومـــات لمـــا وافـــق الطـــرف الآخـــر عـــى التعاقـــد أو القبـــول بالبنـــود التعسّـــفية؛

ـــة الـــذي كان  أن يكـــون المتعاقـــد قـــد تعمّـــد كتـــم المعلومـــات. فخـــرج عـــن واجـــب حســـن النيّ  –

ـــي حســـابه؛ ـــه ف ـــر أن يدخل ـــقّ الطـــرف الآخ مـــن ح

أن يكون تحقُّق هذه البنود يؤدّي إلى إلحاق الضرر بالمستدعية.  –

ـــة المصـــرف تجـــاه  ـــب بشـــكل صـــارم فـــي ذمّ ـــع أنّ موجـــب الإعـــلام مترتّ ومـــن الثابـــت فـــي الوقائ

ـــم مـــن تلقـــاء نفســـها بالمخاطـــر المحيطـــة  ـــم يكـــن مـــن الممكـــن للمســـتدعية أن تعل ـــه، ول عملائ

بالتعامـــل بســـندات اليوروبونـــد. وذلـــك بخـــلاف المصـــرف المحتـــرف الـــذي يخصّـــص مـــوارد 

ضخمـــة لتحليـــل أيّ خطـــورة ناجمـــة عـــن التعامـــل بـــأيّ نـــوع مـــن الأدوات الماليـــة، وبخاصّـــة أنّ 

المعلومـــات الأساســـية المتعلقّـــة بالتعامـــل بهـــذه الأدوات متاحـــة للمحترفيـــن.

ومـــن الثابـــت أيضـــاً، أنـّــه لـــو تـــمّ الشـــرح للمســـتدعية عنـــد توقيـــع العقـــد فـــي العـــام 2014 عـــن 

ماهيّـــة ســـندات اليوروبونـــد والمخاطـــر التـــي ترتبـــط باعتمادهـــا كوســـيلة إيفـــاء بـــدلاً مـــن النقـــود 

ــد، إذ إنّ  ــي العقـ ــاري فـ ــة عـــى إدراج الموجـــب الاختيـ ــا وافقـــت المدّعيـ ــة، لمـ ــة الوديعـ ــردّ قيمـ لـ

مفهـــوم التعامـــل بهـــذه الأدوات الماليـــة المحفوفـــة بالمخاطـــر فـــي ظـــلّ الوضـــع الاقتصـــادي فـــي 

ــداع التـــي أرادت المدّعيـــة القيـــام  لبنـــان يتنافـــى، بداهـــة، مـــع النتيجـــة المبتغـــاة مـــن عمليـّــة الإيـ

ـــا. به

ومـــن الثابـــت أيضـــاً وأيضـــاً، أنّ إعمـــال الموجـــب الاختيـــاري يـــؤدّي إلى إلحـــاق الضـــرر البليـــغ 

ــراً إلى إعـــلان  ــد، نظـ ــندات اليوروبونـ ــتحقاق سـ ــا عـــى اسـ ــدم قدرتهـ ــي عـ ــل فـ ــة المتمثـّ بالمدّعيـ

الحكومـــة اللبنانيـــة توقّفهـــا عـــن تســـديدها.
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وبالتالـــي تكـــون شـــروط الكتمـــان الخـــادع )كنتيجـــة لخـــرق موجـــب الإعـــلام بشـــكل فـــادح مـــن 

قِبـــل المصـــرف( متحقّقـــة، وقـــد أدّى هـــذا الكتمـــان إلى إفســـاد الرضـــى ودفـــع المدّعيـــة إلى 

التوقيـــع عـــى العقـــد.

لذلك يقتضي إبطال الموجب الاختياري الذي يسمح للمصرف ردّ الوديعة عن طريق تمليك 
المدّعية سندات اليوروبوند لعلةّ الكتمان الخادع.

)4( إبطال الموجب الاختياري لعلةّ الغبن

ـــي  ـــذي يول ـــاري ال ـــد الاختي ـــن العقـــد البن ـــؤدّي تضمي ـــمّ ذكـــره أعـــلاه )فقـــرة 1( ي عطفـــاً عـــى مـــا ت

ــوُّل  ــد إلى تحـ ــندات اليوروبونـ ــة عـــن طريـــق تمليـــك المودعـــة سـ ــة ردّ الوديعـ المصـــرف صلاحيـّ

ــداع إلى عقـــد غـــرر. وقـــد عرفّـــت المـــادّة 170 مـــن قانـــون الموجبـــات والعقـــود عقـــود  عقـــد الإيـ

الغـــرر بأنهّـــا:

“)...( عقـــد الغـــرر هـــو الـــذي يكـــون فيـــه شـــأن أحـــد الموجبـــات أو عـــدّة منهـــا أو كيـــان مقـــدار 

ـــاً عـــى عـــارض يحـــول الشـــكّ فـــي وقوعـــه  ـــات موقوف ـــي يجنيهـــا مـــن تعاقـــده الموجب المنافـــع الت

دون القيـــام بتقديـــر مـــن هـــذا القبيـــل )كعقـــد ضمـــان أو عقـــد دخـــل لمـــدّة الحيـــاة(”.

ويعُتبر أنّ عقد الوديعة قد أصبح من عقود الغرر للأسباب التالية:

إنّ إمكانيـّــة إيفـــاء الوديعـــة عـــن طريـــق تمليـــك المودعـــة ســـندات اليوروبونـــد )التـــي قـــد   –

د( تـــؤدّي عمليـــاً إلى تحميـــل المـــودع مخاطـــر كبيـــرة  تنخفـــض قيمتهـــا الحقيقيـــة وقـــد لا تسُـــدَّ

مرتبطـــة بتطـــوّر هـــذه الســـندات قـــد تـــؤدّي إلى خســـارة وديعتهـــا كلهّـــا.

ومـــن الثابـــت فـــي المـــادّة 214 مـــن قانـــون الموجبـــات والعقـــود أنّ الغبـــن يفســـد عقـــود الغـــرر 

عنـــد توفّـــر الشـــروط التاليـــة: 

 إذا كان الغبن فاحشاً وشاذّاً عن العادة المألوفة؛. 1

إذا كان المستفيد قد أراد استثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة في المغبون.. 2

وتعُدّ هذه الشروط متوفّرة في القضية الحاضرة للأسباب الآتية:

أنّ المصـــرف قـــد اســـتغلّ عـــدم خبـــرة المدّعيـــة للتملّـــص مـــن ســـندات اليوروبونـــد الموجـــودة   –

ـــا؛ ـــة الســـندات إليه ـــل ملكيّ ـــر نق ـــه عب ـــي حوزت ف
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ـــا مخاطـــر متحقّقـــة حتمـــاً، مـــن  أنّ المصـــرف أراد التخلّـــص مـــن مخاطـــر الســـندات لعلمـــه بأنهّ  –

خـــلال نقلهـــا للمودعـــة بشـــكل صـــادم وفاحـــش؛

ـــص  ـــه تخلّ ـــرة للمصـــرف، كون ـــة كبي ـــق منفع ـــاري هـــو تحقي ـــال الموجـــب الاختي ـــة إعم أنّ نتيج  –

ـــب  ـــغ )كـــذا( المترتّ ـــة للاســـتحقاق مـــن جهـــة، واســـتحصل عـــى مبل ـــر القابل مـــن الســـندات غي

ـــر المســـبوق، خســـارة  ـــح المصـــرف غي ـــل رب ـــة مـــن جهـــة أخـــرى. ويقاب ـــه تجـــاه المدّعي فـــي ذمّت

ـــة متوقّفـــة عـــن دفـــع ســـندات  المدّعيـــة )كـــذا( التـــي هـــي قيمـــة الوديعـــة، نظـــراً إلى أنّ الدول

اليوروبونـــد.

وفـــي هـــذا الســـياق، شـــرح الدكتـــور عاطـــف النقيـــب فـــي كتابـــه “النظريـّــة العامّـــة للموجبـــات” 

موقـــف المشـــرعّ اللبنانـــي بالاعتـــداد بالغبـــن كســـبب إبطـــال لعقـــود الغـــرر عندمـــا يكـــون الاختـــلال 

فادحـــاً بيـــن احتمـــال الكســـب واحتمـــال الخســـارة، كمـــا يلـــي:

ـــون  ـــادّة 214 مـــن قان ـــي إذ أوردت الم ـــون اللبنان ـــي القان ـــلّ للجـــدل حـــول هـــذا الموضـــوع ف “لا مح

الموجبـــات والعقـــود نصّـــاً صريحـــاً يجيـــز إبطـــال عقـــود الغـــرر بســـبب الغبـــن. فعقـــد الغـــرر يكـــون 

محـــلّاً للغبـــن إذا كان الاختـــلال فادحـــاً بيـــن احتمـــال الكســـب واحتمـــال الخســـارة. فلـــو كان شـــخص 

هـــرم لا يرُجـــى منـــه أن يعيـــش طويـــلاً بحســـب المقـــدرة، إذ فيـــه أكثـــر مـــن علـّــة، قـــد بـــاع عقاراتـــه 

كلهّـــا مقابـــل دخـــل مـــدى الحيـــاة يؤدّيهـــا الشـــاري، فـــإنّ هـــذا العقـــد يبطـــل للغبـــن لـــو اتضّـــح فعـــلاً 

أنّ البائـــع لـــم يعمّـــر إلّاً قليـــلاً بعـــد العقـــد، كمـــا كان مقـــدّراً وقـــت التعاقـــد”.

ـــة  ـــات، المنشـــورات الحقوقي ـــة للموجب ـــلاع عـــلى المرجـــع: د. عاطـــف النقيـــب، النظريـّــة العامّ للاطّ

صـــادر، 1998، ص. 705.

ـــن كســـبب لإبطـــال عقـــود  ـــداد بالغب ـــة قاعـــدة الاعت ـــز المدني ـــاد محكمـــة التميي ـــد كـــرسّ اجته وق

ـــه: ّ ـــخ 21 آذار 2013 أن ـــرار رقـــم 24 تاري ـــي الق ـــز ف ـــرت محكمـــة التميي ـــرر، فاعتب الغ

“إذا كان التصـــرفّ المطلـــوب إبطالـــه يتنـــاول عقـــداً مـــن عقـــود المعاوضـــة التـــي تكـــون فيهـــا 

أهمّيـّــة الموجبـــات المعيَّنـــة فـــي الأصـــل عـــى وجـــه ثابـــت، فـــإنّ طلـــب الإبطـــال لا يخضـــع لأيـّــة 

ــع  ــو وضـ ــا هـ ــرر كمـ ــود الغـ ــن عقـ ــداً مـ ــاول عقـ ــرفّ يتنـ ــذا التصـ ــا إذا كان هـ ــة. أمّـ ــدة إلزاميـ قاعـ

ــة الغبـــن”. “الفـــارق المتقلـّــب” موضـــوع النـــزاع فيكـــون قابـــلاً لعلـّ

إذاً أصبـــح مـــن الثابـــت أنّ المصـــرف حـــوّل عقـــد الوديعـــة إلى عقـــد غـــرر عبـــر دسّ موجـــب اختيـــاري 

يســـمح لـــه بـــردّ الوديعـــة عـــن طريـــق تمليـــك المدّعيـــة ســـندات اليوروبونـــد بـــدلاً مـــن النقـــود، 

ــندات  ــك سـ ــن تملـّ ــة عـ ــر الناجمـ ــل المخاطـ ــة، ونقـ ــن جهـ ــة مـ ــى الوديعـ ــد عـ ــع اليـ ــاّ وضـ وعمليـ
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اليوروبونـــد إلى المدّعيـــة مـــن جهـــة أخـــرى. وأنّ الغبـــن قـــد طـــرأ عـــى هـــذا البنـــد وأعـــاب رضـــى 

ــتدعية. المسـ

لذلك، ينبغي إبطال البند الاختياري لعلةّ الغبن الفاحش.

إبطال الموجب الاختياري كونه يؤدّي إلى إلغاء العقد لفقدان السبب عند التعاقد  .5

تنصّ المادّة 195 من قانون موجبات وعقود عى ماهيةّ سبب الموجب كما يلي:

ـــر وهـــو  ـــه لا يتغيّ ـــه مباشـــرة عـــى وج ـــذي يحمـــل علي ـــع ال ـــي الداف “إنّ ســـبب الموجـــب يكـــون ف

ـــالأداء  ـــام ب ـــة والقي ـــل فـــي العقـــود المتبادَل ـــر منفصـــل مـــن العقـــد كالموجـــب المقاب ـــدّ جـــزءاً غي يعُ

ـــة”. ـــرعّ فـــي العقـــود المجّاني ـــة التب ـــة ونيّ فـــي العقـــود العيني

وتنـــصّ المـــادّة 196 بدورهـــا عـــى أنّ الموجـــب الـــذي ليـــس لـــه ســـبب يعُـــدّ كأنـّــه لـــم يكـــن، ويـــؤدّي 

إلى اعتبـــار العقـــد الـــذي يعـــود إليـــه غيـــر موجـــود.

ـــة بإيـــداع المصـــرف المدّعـــى عليـــه مبلغـــاً مـــن  ـــا الراهـــن ســـبب موجـــب المدّعي يكـــون فـــي وضعن

ـــه  ـــة تعُادِلُ ـــغ بقيم ـــادة المبل ـــل بإع ـــه المقاب ـــال عـــى ســـبيل الوديعـــة هـــو موجـــب المدّعـــى علي الم

د فـــي العقـــد. أمّـــا تمكيـــن المدّعـــى عليـــه مـــن إبـــراء ذمّتـــه  للمدّعيـــة عنـــد حلـــول الأجـــل المحـــدَّ

مـــن خـــلال اســـتبدال هـــذا الموجـــب بموجـــب آخـــر )منـــح ســـندات اليوروبونـــد( فباطـــل لعـــدم 

ـــاً أو  وجـــود أيّ ســـبب يبـــررّه طالمـــا أنـّــه مـــن المؤكَّـــد أنّ ســـندات اليوروبونـــد ســـتفقد قيمتهـــا كليّ

جزئيـــاً فـــي ظـــلّ اســـتمرار الأزمـــة مـــن دون أن يكـــون للمـــودع أيّ مكســـب ممكـــن مـــن ذلـــك. بـــل 

يبـــدو كأنمّـــا غنـــم اليوروبونـــد )فوائدهـــا( هـــو للمصـــرف فيمـــا ســـيكون غرمهـــا )فقدانهـــا قيمتهـــا( 

ـــه. ـــاً وديعت ـــذي سيخســـر عملي للمـــودع ال

يراجَـــع لطفـــاً، قـــرار محكمـــة الاســـتئناف المدنيـــة قـــرار رقـــم 73 الصـــادر فـــي تاريـــخ 24 شـــباط 

2015 الـــذي قضـــت فيـــه أنّ المســـتأنفِ لـــم يســـلمّ المســـتأنفَ عليهـــا أيّ مبالـــغ ماليـــة مقابـــل 

ــاً هـــو  التزامـــه بـــإدارة المشـــروع، فيكـــون ســـند الديـــن المطالـَــب بـــه مفتقـــداً عنصـــراً جوهريـ

ــر الموجـــود. ــند المذكـــور بحكـــم غيـ ــا يجعـــل السـ الســـبب الموجـــب، ممّـ

“وحيـــث إنّ المحكمـــة عـــى ضـــوء مـــا تقـــوم )...( قـــد كوّنـــت قناعـــة لديهـــا مفادهـــا أنّ الســـند 

موضـــوع الدعـــوى الراهنـــة يفتقـــد إلى عنصـــر جوهـــري وهـــو ســـبب الموجـــب الـــذي يفُتـــرضَ أن 

ـــر موجـــود  ـــره يجعـــل الســـند بحكـــم الغي ـــال عـــدم تواف ـــذي فـــي ح ـــع إلى توقيعـــه وال يكـــون الداف

وفقـــاً لنـــصّ المـــادّة 196 م.ع.”.
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لذلك، ينبغي إبطال الموجب الاختياري الذي يسمح للمصرف بردّ الوديعة عن طريق تمليك 
المدّعية سندات اليوروبوند لعلةّ انعدام السبب.

في الطلبات الاستطرادية:

استطراداً، سقوط الموجب تبعاً لهلاك الشيء موضوعه  –

اســـتطراداً، وعـــى فـــرض رأت محكمتكـــم المســـتحيل، أي أنّ العقـــد صحيـــح رغـــم كلّ مـــا   –

ـــد ســـقط  ـــاري بتســـديد ســـندات اليوروبون ـــاه أعـــلاه، يبقـــى أنّ موجـــب المصـــرف الاختي ذكرن

ـــد. وإنّ هـــذا الإعـــلان بحـــدّ  ـــة تعليـــق دفـــع ســـندات اليوروبون بعدمـــا أعلنـــت الحكومـــة اللبناني

ـــاري وهـــي ســـندات  ـــؤدّي إلى هـــلاك الشـــيء موضـــوع الموجـــب الاختي ـــه مـــن شـــأنه أن ي ذات

اليوروبونـــد.

وبالتالـــي يكـــون الموجـــب الاختيـــاري قـــد ســـقط لهـــلاك موضوعـــه بفعـــل توقّـــف الدولـــة عـــن 

دفـــع ســـندات اليوروبونـــد، ممّـــا يســـقط الموجـــب الاختيـــاري ويفـــرض عـــى المصـــرف تســـديد 

الوديعـــة بالعملـــة التـــي أوُْدِعـــت فيهـــا.

ـــغ لا يقـــلّ  ـــزام المصـــرف تســـديد تعويـــض عطـــل وضـــرر بمبل أكثـــر اســـتطراداً، فـــي وجـــوب إل  –

عـــن )كـــذا(.

أكثـــر اســـتطراداً، وعـــى فـــرض رأت محكمتكـــم أنّ الموجـــب الاختيـــاري قـــد نشـــأ بشـــكل   –

ـــاً(، نطلـــب تســـديد تعويـــض عـــن الضـــرر  ّـــه لـــم يســـقط )وهـــذا أمـــر نســـتبعده كليّ صحيـــح وأن

ــد المصـــرف بموجـــب  ــئة عـــن عـــدم تقيّـُ ــاء الناشـ ــراّء الأخطـ الـــذي تكبدّتـــه المدّعيـــة مـــن جـ

الإعـــلام وارتكابـــه ممارســـات الغبـــن والخـــداع، عـــى ألّا يقـــلّ التعويـــض عـــن )كـــذا( وهـــي 

ــن  ــداء مـ ــة، أي ابتـ ــتحقاق الوديعـ ــخ اسـ ــن تاريـ ــداء مـ ــا %9 ابتـ ــاف إليهـ ــة يضـ ــة الوديعـ قيمـ

)كـــذا(.
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لجميع هذه الأسباب،

ولتلك التي تراها محكمتكم الموقَّرة عفواً،

أو التي ندلي بها لاحقاً،

جئنا نطلب إبلاغ نسخة عن الاستحضار الحالي للمدّعى عليه المصرف تمهيداً للحكم بـ:

إبطـــال الموجـــب الاختيـــاري الـــذي يســـمح للمصـــرف بـــردّ الوديعـــة عـــن طريـــق تمليـــك المدّعيـــة   .1

ســـندات اليوروبونـــد وذلـــك لكونـــه يشـــكلّ بنـــداً تعسّـــفياً، ولكونـــه مـــن دون موضـــوع ومـــن 

ـــن  ـــه تضمّ ـــمّ مـــن خـــلال كتمـــان معلومـــات أخـــذ طابعـــاً خادعـــاً، ولكون ـــه ت دون ســـبب، ولكون

غبنـــاً فاحشـــا؛ً

استطراداً، اعتبار الموجب الاختياري المذكور أعلاه ساقطا؛ً  .2

أكثـــر اســـتطراداً، إلـــزام المدّعـــى عليـــه تســـديد تعويـــض عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق بالمدّعيـــة   .3

عـــى أســـاس الخطـــأ المتمثـّــل فـــي الإخـــلال بموجـــب الإعـــلام عـــى ألّا يقـــلّ التعويـــض عـــن 

)كـــذا( مـــع فوائدهـــا ابتـــداء مـــن تاريـــخ الاســـتحقاق أي )كـــذا(؛

تضمين المدّعى عليه نفقات الدعوى كافّة.  .4

وتفضّلوا بقبول الاحترام




